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 ملخص

بعد اتخاذ المدعي العام كل ما يلزم من إجراءات ومعاملات تحقيقية بغية الوصول إلى الحقيقة ، من حيث وقوع الفعل ، 

، والوصن  القنانوني  المشنتكى علينهسنناد الفعنل إلنى وكونه يشكل جريمة أم لا ، ومدى كفاية الأدلة على ذلك ، ومدى إ

 بالإحالة او بمنع المحاكمة او بإسقاط الدعوى العامة.المنطبق عليه ، يصدر المدعي العام قراره بالتصر  في التحقيق 
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 الإحالة، منع المحاكمة، اسقاط الدعوى، التحقيق الكلمات المفتاحية:

 مقدمة

العام كل ما يلزم من إجراءات ومعاملات تحقيقية بغية الوصول إلى الحقيقة ، من حيث وقوع الفعل ،  بعد اتخاذ المدعي

، والوصن  القنانوني  المشنتكى علينهوكونه يشكل جريمة أم لا ، ومدى كفاية الأدلة على ذلك ، ومدى إسنناد الفعنل إلنى 

 . 1المنطبق عليه ، يصدر المدعي العام قراره بالتصر  في التحقيق 

  -في ختام التحقيق  :  ى الطرق التاليةيختار المحقق احدو

 .2: أن يصدر قراراا بمنع المحاكمة  أولاا 

 .3أن يصدر قراراا بإسقاط الدعوى  :ثانياا 

  .4صدر قراراا بإحالة الدعوى إلى المرجع القضائي المختص للفصل فيها يأن  :ثالثاا 

وضنوع بحثننا يتعلنق بالتصنر  بنالتحقيق بنناءا علنى وجنود الأدلنة ومندى والطريق الثاني يخرج عن إطار بحثنا، كون م

كفايتها ذلك أن هذه الحالة هي التني تثينر شنك فني ارتكناش المشنتكى علينه للجريمنة أو عندم ارتكابنه لهنا وهنذه الحالنة لا 

 حثنا.تتوافر إلا في قرار منع المحاكمة أو قرار الإحالة، مما يخرج القرار بإسقاط الدعوى من إطار ب

قرار منع المحاكمة يصدر لعدم كفاية الأدلة ، ومع انه يصدر لعدم كفاية الأدلة إلا أن ذلك يعنني وجنود شنك يشنير إلنى ف

 ارتباط المشتكى عليه بالجريمة ، ولكن الشك في هذه الحالة يفسر في مصلحة المتهم ويتم إصدار قرار منع المحاكمة .

ار بإحالة المشتكى عليه للمحكمة ، فإن هذا القرار يُتخذ عند وجود أدلنة كافينة وعلى العكس من ذلك فإنه عند إصدار قر

على الاتهام ، ومع أنه يشترط فيه وجود هذه الأدلة الكافية فإنه مع ذلنك يبقنى فني إطنار الشنك ، والشنك فني هنذه الحالنة 

 يفسر ضد مصلحة المتهم .

ـ باسنتثناء القنرار بإسنقاط الندعوى علنى اعتبناره خنارج  هنينإذن، بعد الانتهناء منن التحقينق ينتم التصنر  فينه ب حند وج

ن ءان الإجنرااذا، فإما أن يتم اتخاذ قرار بمنع المحاكمة ، أو اتخاذ قرار بإحالة المشتكى عليه للمحكمة، وهن موضوعنا ـ

ي كنل إجنراء بشنكل يتم اتخاذهما في المرحلة السابقة للمحاكمة وهما مبنيان على الشك ، إلا أنه ينتم تفسنير هنذا الشنك فن

مختل  عن الآخر ، وعلى ذلك فإننا سنقسم الدراسة هنا إلى مطلبين نتناول في الأول قرار منع المحاكمة ، وفني الثناني 

 قرار الإحالة .

 المبحث الأول 

 قرار منع المحاكمة 

للمدعي العام أن الفعل لا  إذا تبين  -( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه :  1/ 131تنص المادة ) 

يؤل  جرما ، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هنو النذا ارتكنش الجنرم ، أو أن الجنرم سنقط بالتقنادم أو بنالعفو 

العننام يقننرر فنني الحننالتين الأولننى والثانيننة منننع محاكمننة المشننتكى عليننه وفنني الحننالات الأخننرى إسننقاط النندعوى العامننة ، 

 ى فورا إلى النائش العام .ضبارة الدعواوترسل 

                                                 
1

 . 95،  ص  1993، انجسءاٌ انثانث وانرابع ، انطبعت الأونى ، شرح لاًىى أصىل الوحاكواث الجسائيت الأردًيىخذار ، د. دسٍ ج - 
2

 ( يٍ لاَىٌ أصىل انًذاكًاث انجسائٍت.133/4/أ( وانًادة )131اَظر انًادة ) - 
3

 اَظر راث انًىاد انسابمت . - 
4

 صىل انجسائٍت.( يٍ الأ133/1( و )132( و )131اَظر انًىاد ) - 
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  -يتضح من هذا النص أن المدعي العام يقرر منع محاكمة المشتكى عليه في الحالتين التاليتين :

 نص على عقابه قانونا . عند عدم وجوديكون ذلك و: إذا وجد أن الفعل المرتكش لا يشكل جرما ،  الأولى

علينه هنو النذا ارتكنش الجنرم ، وفني هنذه الحالنة فنإن هنالنك فعنلا قند  : إذا وجد أنه لم يقم دليل على أن المشتكى الثانية

ارتكش ، وأن هذا الفعل يقع تحت طائلة القانون بموجش نص جزائني ، إلا أن البيننات والأدلنة التني تنم جمعهنا لا تنؤدا 

 . 1إلى نسبة الوقائع الجرمية إلى المشتكى عليه 

نصت علنى أن يقنرر المندعي العنام مننع محاكمنة المحاكمات الجزائية من قانون أصول / أ (  131ويلاحظ أن المادة ) 

نصنت  منن ذات القنانون ( 4/  133إذا ) لم يقم دليل ( على ارتكاش المشتكى عليه للجريمة، أما المادة )  المشتكى عليه

أو أن )الأدلة غينر كافينة إذا ) لم يقم دليل ( على ارتكابه للجريمة  المشتكى عليهعلى أن يقرر النائش العام منع محاكمة 

( ، فهل هذا يعني أنه ليس للمدعي العام تقرير منع المحاكمنة إلا فني حالنة انتفناء الندليل ، وبالتنالي إذا قنام دلينل وإن لنم 

المشنتكى الحقيقة أن كلاا من المدعي العام والنائش العام يمكنه منع محاكمة  .يكن كافيا توجش عليه تقرير لزوم المحاكمة

الدليل ، أو لقيام أدلة ولكنها غير  ءهو الذا ارتكش الجرم، أا انتفا المشتكى عليهواء لعدم قيام أا دليل على أن س عليه

 . 2كافية لإحالته إلى المحكمة 

أا أنه يمكن إضافة حالة ثالثة يستطيع بمقتضاها أن يقرر المدعي العام منع المحاكمنة ، إضنافة إلنى الحنالتين السنابقتين 

أن الفعنل  يقررانالمدعي العام  أوالنائش العام فإن الة وجود أدلة إلا أنها غير كافية للإحالة ، في هذه الحالة ح -وهي : 

المرتكش يشكل جرما جزائيا ، وأن هناك أدلة تشير إلى أن المشتكى عليه هو الذا ارتكش الجرم إلا أن النائنش العنام أو 

المشنتكى علينه لهنذا الجنرم ، فلنه فني هنذه الحالنة أن يصندر قنرار بمننع  المدعي العنام يجند أن هنناك أدلنة تنفني ارتكناش

 . 3المحاكمة 

منن قنانون أصنول  131سلطة المدعي العام في إصدار قرار بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة من المادة  استنتاجويمكن 

حننق المشننتكى عليننه الننذا منعننت " إذا ظهننرت أدلننة جدينندة تؤينند التهمننة  ب -:التنني تنننص علننى أنننهالمحاكمننات الجزائيننة 

محاكمته ، لعدم وجود أدلة ، أو لعدم كفايتها ، فعلى المدعي العام الذا أصدر قرار مننع المحاكمنة ، إجنراء تحقينق منن 

، فبمفهوم المخالفة لهذه المادة نجد أن المدعي العام الذا يريد إجراء تحقينق جديند يكنون بداينةا قند أصندر  4جديد ... "  

 المحاكمة لعدم وجود أدلة أو لعدم كفايتها. قرار بمنع 

وبشكل عام فإن سلطة التحقيق ـ المدعي العام أو النائش العام ـ تختص بتقرينر مننع المحاكمنة سنواء فني حالنة عندم قينام 

دليل أو عدم كفاية الأدلة ، وهو ما يهمنا في هذا الموضوع ،وقرار منع المحاكمة يصدر عن سلطة التحقيق إما لأسنباش 

قانونية أو موضوعية ، ولكن ما يهمنا من قرار منع المحاكمة هو القرار المبني على أسباش موضوعية والتي يكون من 

ولكن تثور إشكالية أخرى تهمنا وتتعلق بتقدير مدى كفاية الأدلة وسلطة النيابنة  ضمنها منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة ،

بحثنا في هذا إلى فرعين نتناول في الأول منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، وفي العامة بتقديرها، وعلى ذلك فإننا سنقسم 

 الثاني دور النيابة العامة في تقدير مدى كفاية الأدلة.

                                                 
1

 . 194، ص  ، يرجع سابكهحاضراث في لاًىى أصىل الوحاكواث الجسائيتد. فاروق انكٍلاًَ،  - 
2

 . 99انجسءاٌ انثانث وانرابع، يرجع سابك ، ص  ،شرح لاًىى أصىل الوحاكواث الجسائيت الأردًي د. دسٍ جىخذار، - 
3

عهىو انشرٌعت وانماَىٌ ، انًجهذ انسابع ، انعذد الأول ، دراساث ، يجهت  وزى البيٌاثدور الٌيابت العاهت في د.َائم عبذ انردًٍ صانخ ،  - 

 . 141 -139، ص  2111انجايعت الأردٍَت ، 
4

 . 145، ص انسابكانًرجع  - 
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 المطلب الأول 

 منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة  

عنام والنائنش العنام ـ بنناء علنى عدم كفاية الأدلة سبش من أسباش مننع المحاكمنة النذا تصندره النيابنة العامنة ـ المندعي ال

، يؤمر به فني حالنة منا إذا تبنين للنيابنة العامنة أن التهمنة غينر ثابتنة ، ولا يوجند منا ينرجح إداننة  التحريات التي يجريها

، ويجش لإصدار مثل هذا الأمر أن تكون أدلة البراءة قند ترجحنت علنى أدلنة الإداننة ، فنلا يكفني  مجنرد  المشتكى عليه

ت التهمنة ، إذ يجنش علنى النيابنة العامنة فني حالنة الشنك أن تحينل الندعوى إلنى المحكمنة ، ولا تن مر بمننع الشك في ثبنو

المحاكمة إلا حيث تترجح فعلا أدلة البراءة على الإداننة ،وقاعندة " الشنك يفسنر لصنالح المنتهم " هني منن القواعند التني 

 . 1بمعرفة النيابة العامة  الذا يقع تراعى في المحاكمة أمام قاضي الموضوع ولا تراعى في الاتهام

فإذا رأت جهة التحقيق أن الأدلة ليست على درجة من القوة بحيث ترجح إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم أصدرت أمنرا 

بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة ، ويكفي حتى تكون الأدلة كافية أن تترجح معها كفة الإدانة ، فلا يشترط أن تكون أدلنة 

لا يفسنر لمصنلحة فالشنك  لأن الأدلنة اليقينينة لا تشنترط إلا عنند إصندار حكنم بالإداننة، ينة تنؤدا إلنى الإداننة قطعنا، يقين

 فنننننإذا كاننننننت الأدلنننننة تتنننننراو  بنننننين الإداننننننة ،المنننننتهم إلا فننننني المحكمنننننة أمنننننا أثنننننناء التحقينننننق فقننننند يفسنننننر ضنننننده

 ة الننننننندعوى إلنننننننى المحكمنننننننةوالبنننننننراءة ، وكنننننننان يحتمنننننننل معهنننننننا الإداننننننننة فنننننننإن ذلنننننننك سنننننننبباا كافينننننننا لإحالننننننن 

 .  2المختصة  

وكفاية الأدلة التي تضمنتها النصوص القانونية لا تعنني أنهنا كافينة لإداننة الشنخص المنسنوش إلينه الفعنل المرتكنش إذ لا 

اختصاص للنيابنة العامنة بتقنديرها للإداننة منن عندمها فتلنك مهمنة محكمنة الموضنوع ، وإنمنا تعنني كفايتهنا لتقديمنه إلنى 

ة ، أا تقدير رجحنان الإداننة ، ولنيس يقينهنا وجزمهنا علنى نحنو منا تفعنل المحكمنة، وبعبنارة أخنرى فنإن مهمنة المحاكم

النيابة العامة في تقدير الأدلة التي تتوصل إليها من إجراءات التحقيق الابتدائي تنحصر في تنرجيح الإداننة فقنط دون أن 

، ومنع ذلنك يحيلنه إلنى المحكمنة لأننه ينرى احتمنال  لمشنتكى علينهاجزم بها، لذلك قد يقرر المدعي العام احتمال تبرئنة ت

 . 3الإدانة أرجح من احتمال البراءة 

 وقنوعلمندعي العنام لذلك الجرم، يت كند  شإذن ففي حالة عدم قيام الدليل أو عدم كفاية الأدلة على أن المشتكى عليه ارتك

بوقوعها لم تؤكند أو تشنير إلنى أن المشنتكى علينه هنو النذا فعل يشكل جريمة ولكن الأدلة والقرائن والأمارات المتعلقة 

 و محنر  أو متندخل ،وأن أدلنة الاتهنام ضنده غينر كافينة وغينر قوينة أو شنريكقام بارتكابها أو ساهم بوقوعهنا كفاعنل 

ام يجش أن الفاعل الحقيقي للجريمة، فهذا سبش كا  لمنع محاكمة المشتكى عليه ، لأن أدلة الاته لم يتبين أنهلاتهامه ، و

تكننون كافيننة وقويننة ومتسنناندة ، وذلننك لأن الأصننل فنني المننتهم أنننه بننراء حتننى تثبننت إدانتننه بحكننم قطعنني مننن المحكمننة 

 . 4المختصة وعلى عاتق النيابة العامة التي عجزت عن إقامة أا دليل على أن المشتكى عليه ارتكش ذلك الجرم 

                                                 
1

 . 123، ص  1991،  أهام الٌيابت العاهت والوحاكن الجٌائيت هأسباب البراءة والحفظ والأهر بألا وجد. وجذي شفٍك فرج ،  - 
2

 ،  2111، دار انُهضت انعربٍت ، انماهرة ،  سلطت الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحميكد. عهً فضم أبى انعٍٍٍُ ،  - 

 . 311 – 211ص      
3

 . 146 – 145يرجع سابك ، ص  ،دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاث د، َائم عبذ انردًٍ ، - 
4

 . 99انجسءاٌ انثانث وانرابع ،يرجع سابك ، ص  ،ًىى أصىل الوحاكواث الجسائيت الأردًيشرح لا د.دسٍ جىخذار ، - 
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العام لعدم قيام دليل أو لعدم كفاية الأدلة على أن المشتكى عليه هو والواقع أن قرار منع المحاكمة الذا يصدره المدعي 

الذا ارتكش الجرم المسند إليه ، يعني أنه قند تبنين لنه أن الفعنل المرتكنش يشنكل جرمنا جزائينا معاقبنا علينه وفنق قنانون 

الأدلنة وشنهادة الشننهود العقوبنات ، أو أا قنانون رخنر ، أو أننه غيننر مشنمول بن ا ننص  يجعلنه مباحننا ، إلا أن الوقنائع و

 . 1وتقارير الخبراء لم تشر إلى أن المشتكى عليه هو الذا ارتكش الجرم المرتكش 

لسننة  16( من قانون العقوبات المعدل رقنم 342ففيما يتعلق بعدم شمول الفعل ب ا نص يجعله مباحاا، فقد نصت المادة)

 -على ما يلي : 2111

جرو  أو ارتكاش أا فعل مؤثر يتم لحماية النفس أو العر  أو المنال يعد دفاعا مشروعاا كل قتل أو إصابة ب -1

من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول لنيلاا أو نهناراا إلنى مننزل رهنلا بالسنكان أو إلنى بينت السنكن وذلنك 

ح بتسلق سياج أو السور دون مبرر أو باقتحام مداخله أو أبوابه بثقبهنا أو كسنرها أو خلعهنا أو باسنتعمال مفناتي

 أو أدوات خاصة لهذا الغاية.

( مننن هننذا المننادة، تقننوم الجهننة المختصننة بننالتحقيق مننع 1إذا تننم ارتكنناش أا مننن الأفعننال الننواردة فنني الفقننرة ) -2

مرتكننش الفعننل دون توقيفننه أو اعتقالننه وتحيننل ملنن  التحقيننق إلننى المنندعي العننام المخننتص لاسننتكمال التحقيننق 

ا اعتبر فعله دفاعاا مشروعاا يقرر عدم ملاحقته ومننع محاكمتنه ويغلنق اللازم واتخاذ قرار بنتيجة التحقيق، فإذ

 الملنن  الخنناص بهننذه القضننية وذلننك علننى الننرغم مننن أا نننص مخننال  ورد فنني هننذا القننانون أو أا تشننريع 

 رخر .

م ( من قانون العقوبات نصت على سبش موضوعي رخنر غينر حالنة عندم قينام أدلنة أو عند342فالفقرة الثانية من المادة)

كفايتها لإصدار قرار بمنع المحاكمة وهو حالة الدفاع الشرعي وتحديداا الحالة الممتازة من الندفاع الشنرعي، فيظهنر لننا 

من هذا النص أن المشرع قد منح المدعي العام الحق في حالة الدفاع الشرعي وق  ملاحقة المشتكى عليه وتقرينر مننع 

الدفاع الشرعي هو سبش من بين أسباش التبرير فإننا نرى أن الشارع قد منح  ، " وبما أن 2محاكمته بعد انتهاء التحقيق 

الحق للمدعي العام في تقرينر مننع المحاكمنة فني أسنباش التبرينر الأخنرى كافنة لعندم وجنود أا حكمنة منن التفرينق بنين 

 . 3عقوبات ( من قانون ال55الدفاع الشرعي وغيره من أسباش التبرير الأخرى  المنصوص عليها في المادة)

وأسباش التبرير هي عبارة عن ظرو  مادية تطرأ وقت ارتكاش الفعل المجرم فتزيل عنه الصنفة الجرمينة وتحيلنه إلنى 

فعل مبنرر، والتني لنولا قينام هنذه الظنرو  لتنوافرت المسنؤولية الجنائينة قِبنل مرتكنش الفعنل فني حنال تنوافر عنصنريها 

 .  4عقوبات(" من قانون ال 44/1"الوعي والإرادة ) المادة 

 مننننننن القننننننانون 62 – 55ونننننننص قننننننانون العقوبننننننات الأردننننننني علننننننى أربعننننننة أسننننننباش للتبريننننننر مننننننن المننننننواد 

(، وأداء الواجش في صورة انفناذ ننص القنانون أو أمنر 61(، والدفاع الشرعي)المادة55ممارسة الحق )المادة  -وهي : 

 (.62(، وإجازة القانون ) المادة61السلطة ) المادة 

                                                 
1

 . 131يرجع سابك ، ص ،دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاثد.َائم عبذ انردًٍ ،   - 
2

 .531، يرجع سابك،  شرح لاًىى أصىل الوحاكواث الجسائيتد. كايم انسعٍذ،  - 
3

 .531انًرجع سابك، ص  - 
4

 .135، ص 2115دار انثمافت نهُشر وانخىزٌع،  شرح لاًىى العمىباث المسن العام،د. َظاو انًجانً،  - 
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يرا أن إيراد هذه الأسباش في التشريع لا يعني حصرها فقط فيما ورد بش نه ننص، فالقيناس جنائز فني مجنال " وفي تقد

قواعد التبرير، أا في نصوص قانون العقوبات المتعلقة  ب سنباش التبرينر، إذ لا ضنرر منن إعمنال القيناس علنى قواعند 

 . 1التبرير لأنه لا يخلق جرائم وعقوبات بل يبرر تلك الجرائم "

وبدورنا نذهش إلى ما ذهش إليه الدكتور كامل السعيد من أنه يحق للمدعي العام تقرينر مننع محاكمنة المشنتكى علينه فني 

أسباش التبرير كافة، لأن النتيجة التي تؤدا إليها أسباش التبرير واحدة من حيث إزالة الوص  الجرمي عن الفعنل، فنلا 

 حاكمة على حالة الدفاع الشرعي فقط.يوجد ما يبرر للمشرع أن يَقصر قرار منع الم

( منن قنانون أصنول المحاكمنات 131/1( من قانون العقوبات المعدل والمادة)342إذن وبتنسيق الفقرة الثانية من المادة)

 الجزائية نجد أن قرار منع المحاكمة يكون للأسباش التالية:

 إذا كان الفعل لا يؤل  جرماا. -1

 عليه هو الذا ارتكش الجرم، أو لعدم كفاية الأدلة.إذا لم يقم دليل على أن المشتكى  -2

 .  2إذا كان الفعل لا يستوجش عقاباا لأا سبش من أسباش التبرير أو الإباحة  -3

وهكذا نجد أن المدعي العام عند استكماله لإجراءات التحقيق المختلفة يقيم الأدلة التني جمعهنا أثنناء التحقينق الابتندائي ، 

من أية إشارة تربط بين الوقائع الجرمية المرتكبة والمشتكى عليه ، وبناء على ذلنك يتخنذ قنراره لتحديد ما إذا كانت تتض

 . 3بمنع المحاكمة لعدم قيام دليل أو لعدم كفاية الأدلة على أن الشخص الماثل أمامه هو الفاعل 

ثبننت لننديها تننناق  أقننوالهم  ومننن صننور عنندم كفايننة الأدلننة ، أن تطننر  النيابننة العامننة أقننوال عنندد كبيننر مننن الشننهود إذا

النيابنة العامنة  فإنوتهاترها وتعارضها مع العناصر الفنية أو عدم اتساقها من المنطق الم لو  ومجريات الأمور ، ولذا 

ذا ثبت لديها أن الضنبط والتفتنيو وقعنا بناطلين لعندم وجنود إذن منن النيابنة العامنة إمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة تقرر

 . 4 عدم توافر دلائل كافية تبيحهمابهما ، أو 

عدم كفايتهنا مننع المحاكمنة بنناء لوأحيانا ترى النيابة العامة أن تدفع الأدلة القائمة بالشك وتسقط عنها حد الكفاية ، فتقرر 

على ذلك ، والأمر في هذا موضوعي بحت ومعلنق علنى حسنن تقندير أعضناء النيابنة العامنة وسنلامة وزنهنم للأمنور ، 

 .  5في كل حالة أن يتطرق الشك إلى الدليل بت ثير شواهد مثيرة لهذا الشك ويتعين 

لقرينة البراءة ، لأن قرينة البراءة مثل تطبيقاا ونرى بدورنا أن حالة منع المحاكمة لعدم قيام دليل أو لعدم كفاية الأدلة ، ت

ينه فنإن الشنك يفسنر لمصنلحة المهنتم ، ولكنن كما هنو معنرو  لا يهندمها إلا الحكنم النهنائي الصنادر بالإداننة ، وبنناء عل

الشك يفسر بينما في هذه الحالة فإن وبشكل عام فإنه وفي مرحلة ما قبل المحاكمة فإن الشك يفسر ضد مصلحة المتهم ، 

في مصلحة المتهم لأنه في حالة عدم كفاية الأدلة يتم تقرير منع محاكمة المندعى علينه ، وعنند القنول بعندم كفاينة الأدلنة 

هذا يعني أنه توجد بع  الأدلة المتعلقة بالجريمة ولكن هذه الأدلة يتطنرق إليهنا الشنك فني نسنبة الجريمنة إلنى المندعى ف

عليه مع رجحان براءة المتهم لذلك فإنه في هذه الحالنة يصنار إلنى تطبينق الأصنل العنام فني الإنسنان وهنو البنراءة وينتم 

                                                 
1

 .141، يرجع انسابك، ص  شرح لاًىى العمىباث المسن العامد. َظاو انًجانً،   - 
2

 .531، انًرجع انسابك، ص شرح لاًىى أصىل الوحاكواث الجسائيت د. كايم انسعٍذ، - 
3

 . 131يرجع سابك ، ص ،دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاثعبذ انردًٍ ،  د.َائم  - 
4

، ص  1996، يُشأة انًعارف بالإسكُذرٌت ،  الٌيابت العاهت وسلطاتها في إًهاء الدعىي الجٌائيت بدوى هحاكوتيذًىد سًٍر عبذ انفخاح ،  - 

252 . 
5

 . 253، ص  انسابكيرجع  ،إًهاء الدعىي الجٌائيت بدوى هحاكوت الٌيابت العاهت وسلطاتها فييذًىد سًٍر عبذ انفخاح ،  - 
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ش فني مرحلنة منا قبنل المحاكمنة تفسنير الشنك ضند مصنلحة المنتهم ، تفسير الشك هنا فني مصنلحة المنتهم رغنم أن الغالن

 وينطبق هذا الحكم أيضا ومن باش أولى في حال عدم قيام دليل على ارتكاش المشتكى عليه للجريمة .

ير ونرى أن العلة وراء هذا الحكم ـ تفسير الشك لصالح المتهم ـ أنه في حالة عدم قيام دليل أو عدم كفاية الأدلة التني تشن

إلى نسبة الجريمة للمشتكى عليه  ، أن الشك يكون كبير في نسبة الجريمة للمشتكى عليه ، أا أن البراءة تكنون راجحنة 

على الإدانة ، بخلا  حالة الإحالة إلى المحاكم والتي تكنون فيهنا الإداننة راجحنة علنى البنراءة ، لنذلك ينتم تفسنير الشنك 

الحكم بين حالة منع المحاكمة وبين الإحالة إلنى المحناكم المختصنة،   ختلاد مصلحة المتهم، وهذا هو السبش وراء اض

 لا الاجرائين يكونان في المرحلة السابقة للمحاكمة .رغم أن كِ 

ولكن  توجد إشكالية أخيرة تتعلق بهذه المس لة وهي،هل أن قرار منع المحاكمة يعتبنر تطبيقنا لقريننة البنراءة بشنكل عنام 

 س بهذه القرينة ؟ ودون أن يتضمن أا مسا

( منن قنانون أصنول المحاكمنات الجزائينة والتني تننص علنى أننه: " يبقنى حكنم 134تتعلق هنذه الإشنكالية بننص المنادة )

مذكرة التوقي  الصنادرة بحنق المشنتكى علينه سناريا إلنى أن يصندر النائنش العنام قنراره فني الندعوى، وإذا كنان قنراره 

كمها إلى أن تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسش الأصنول " ، فهنذه الحالنة تتعلنق بالاتهام أو بلزوم المحاكمة ، فيبقى ح

بالتوقي  فإنه إذا كان قد تم توقي  المشتكى عليه من قِبل المدعي العام، ثم قام هذا الأخير بإصدار قرار بمنع المحاكمنة 

 در النائش العام قراره في الدعوى .لأا سبش من أسباش منع المحاكمة ، فإن المشتكى عليه يبقى موقوفا إلى أن يص

/ش( من ذات القانون، والتني تننص علنى أننه : " إذا وجند النائنش 131ويمكن ملاحظة هذا الأمر أيضا من نص المادة )

العام أن القرار في محله وجش عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إلى ديوانه أن يصدر قنرارا بالموافقنة 

وي مر بنإطلاق سنرا  المشنتكى علينه إذا كنان موقوفنا وإذا رأى أننه يجنش  إجنراء تحقيقنات أخنرى فني  على ذلك القرار

الدعوى ي مر بإعادة الإضباره إلى المدعي العام لإكمال تلك النواقص " ، فيمكن أن نلاحظ من هنذا الننص أن المشنتكى 

محاكمة إلى أن يرسل إضبارة الندعوى إلنى النائنش عليه يمكن أن يبقى موقوفا بعد أن يصدر المدعي العام قراره بمنع ال

 العام والذا يمكن له إطلاق سرا  المشتكى عليه الموقو  إذا رأى أن قرار المدعي العام بمنع المحاكمة في محله.

 فالنائش العام وبصفته الرئاسية للمدعي العام يدقق في الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المدعي العام ومن ضنمن هنذه

الإجننراءات قننرار منننع المحاكمننة الننذا يصنندره المنندعي العننام لأا سننبش مننن الأسننباش،حيث أن المنندعي العننام وبعنند أن 

يستكمل جميع إجراءاته التحقيقية ويقرر منع محاكمة المشتكى عليه فإنه يتوجش عليه إرسال إضبارة الدعوى فنوراا إلنى 

النائنش العنام، وهكنذا فنإن النائنش العنام يصنبح الجهنة المختصنة  النائش العنام علنى اعتبنار أن هنذا القنرار يخضنع لتقندير

 . 1بتقرير مصير الدعوى 

فإذا ما وجد النائش العام أن قرار المدعي العام في محله يصدر قرار بالموافقة على ذلك، وي مر بإطلاق سرا  المشتكى 

 . 2عليه إذا كان موقوفا 

 ام وبعنننننند صنننننندور قننننننرار بمنننننننع المحاكمننننننة أمننننننر وإطننننننلاق سننننننرا  المشننننننتكى عليننننننه مننننننن قِبننننننل النائننننننش العنننننن

 . 1وجوبي 

                                                 
1

 .131، يرجع سابك، صدور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاثد. َائم عبذ انردًٍ ،  - 
2

 ( يٍ لاَىٌ أصىل انًذاكًاث انجسائٍت.134/ب( و )131اَظر انًىاد ) - 
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ولكن المشكلة التي تهمنا في هذا الموضوع هني المندة الزمنينة الواقعنة بنين إصندار المندعي العنام قنرار بمننع المحاكمنة 

العنام وبين إرسال القضية إلى النائش العام ليصادق على هذا القرار، فالمشتكى عليه يبقى موقوفا إلنى أن يصندر النائنش 

قراره النهائي بمنع المحاكمة، وبذلك فإن قنرار مننع المحاكمنة الصنادر منن المندعي العنام وعلنى النرغم منن أننه منرجح 

للبراءة إلا أنه وفيما يتعلق بهذه الحالة ف نه يشكل مساسنا بقريننة البنراءة وهنو أمنر منتقند، ولكنن وبعند أن يصندر النائنش 

إطلاق سرا  المشتكى عليه، لذلك فإن القرار النهائي الصادر عنن النائنش العنام  العام قراره بمنع المحاكمة يتوجش عليه

 بمنع المحاكمة يعتبر متماشياا مع قرينة البراءة.

الآن وبعد أن انتهينا في هذا الفرع من تناول موضوع الأدلة وكفايتها لإصدار قرار منع المحاكمة ، فنإن السنؤال النذا و

النيابة العامة في تقدير قيام هذه الأدلنة أو منا مندى كفايتهنا ، عنند انتهائهنا منن التحقينق فني يثور لدينا يتعلق بمدى سلطة 

، لتقوم بناء على ذلك بتحديند مصنير الندعوى وذلنك بإصندار قنرار بمننع المحاكمنة فني حنال عندم كفاينة  العامةالدعوى 

 الأدلة ، أو بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند كفاية الأدلة .

ا معناه ، هل للنيابة العامة في النظام الإجرائي الجزائي الأردني دور في تقدير الأدلة ومدى كفايتهنا عنند انتهائهنا منن بم

 التحقيق في الدعوى الجنائية ؟

 المطلب الثاني

 دور النيابة العامة في تقدير الأدلة ومدى كفايتها 

 الندعوى فقهيا وقضائيا كبيرا في ضوء أن المدعي العام قد أحنال إن قرارات المدعي العام المتعلقة بالإحالة لم تثر جدلا

وأوكل أمر البت في الوقائع المنسوبة للفاعل إلى القضاء ، وإن كان القضاء غير ملزم بالأخذ بالوص  الجرمي للوقائع 

تقندير إداننة المشنتكى وفق ما بينه المدعي العام ، إذ أن قرارات الإحالة لنيس لهنا قنوة أمنام المحناكم الجزائينة منن حينث 

 .2يبقى لها الحرية الكاملة في تكوين قناعتها التي تتوصل إليها في ضوء إجراءات المحاكمة  حيثعليه ، 

/ أ منن  131أما إذا قرر المدعي العام عدم إحالة الدعوى أمام المحاكم الجزائينة المختصنة وفنق منا نصنت علينه المنادة 

ذات طبيعنة  الأولنى -نننا نجند أن قنرار عندم الإحالنة يتضنمن نقطتنين رئيسنيتين :قانون أصول المحاكمنات الجزائينة ، فإ

،لأن حنالات إسننقاط 3 الكثينر منن الجندل الفقهني والقنانوني هنذه المسن لة ولنم تثنر ،الندعوى العامنة قانونينة تتعلنق بإسنقاط

 العامة لتقدير توافر إحدى هذه الدعوى تكون واضحة ومحددة تحديداا صريحاا بنصوص قانونية بما لا يبقي مجالا للنيابة

مننع المحاكمنة وهني تثينر حولهنا الجندل الفقهني والقنانوني فني مندى ب تعلنقموضوعية تذات طبيعة ، والثانية 4الحالات  

 .الدراسةب النقطة الأخيرة، لذلك سنتناول  5أحقية النيابة العامة بوزن الأدلة

 لة .الأد كفاية : منح النيابة العامة سلطة تقدير أولا 

يتمتع عضو الادعاء في ممارسته لاختصاصناته بسنلطة تقديرينة ، تننعكس رثارهنا بكنل وضنو  علنى مسنار الإجنراءات 

يتلقنى ملفنات  والمندعي العنام ،خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاتهاموالمرحلة السابقة على المحاكمة ، في الجنائية ، لا سيما 

                                                                                                                                                     
1

، 1993، انطبعت الأونى، فظ الأوراق والأهر بأى لا وجه لإلاهت الدعىي الجٌائيتسلطت الٌيابت العاهت في حد. عبذ انفخاح بٍىيً دجازي،  - 

 .361ص 
2

 .134انًرجع انسابك ، ص  ،دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاث د. َائم عبذ انردًٍ ، - 
3

 . 134ًرجع سابك ، ص ان - 
4

 /أ يٍ لاَىٌ أصىل انًذاكًاث انجسائٍت.131انعفى انعاو، اَظر انًادة دالاث الإسماط فً انماَىٌ الأردًَ ثلاثت وهً : انخمادو وانىفاة و - 
5

 . 134انًرجع انسابك ، ص  ،دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاث د. َائم عبذ انردًٍ ، - 
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لها ، على ضوء التحقيقات التي أجرتها ، ثم يقوم باتخناذ قنراره  لية فرز، ويقوم بعم البحث والتحرا ةجهزأالقضايا من 

قرار الاتهام وإسباغ الوص  القانوني على التهمة ، فإذا ما تبنين لنه أن  ذبش نها ، ويتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اتخا

لا قنام بمننع المحاكمنة لعندم كفاينة ثمة فرصة كبيرة للحصول على حكم الإدانة قام باتخاذ قنرار الإحالنة إلنى المحناكم، وإ

 . 1الأدلة 

غينر كافينة وأن التهمنة غينر ثابتنة ولا يوجند منا ينرجح إداننة المشنتكى علينه  ضندوإذا ما وجدت النيابة العامة أن الأدلة 

ة ، أن تصنندر قننرار بمنننع المحاكمننة، فكفايننة الأدلنة أو عنندم كفايتهننا يرجننع إلننى تقنندير النيابننة العامنن فلهننا،  المشنتكى عليننه

، أمنا إذا كاننت الأدلنة دون حند  شنتكى علينههني التني تتنرجح معهنا إداننة الم العامنةفالتحريات التي تكفي لرفع الدعوى 

منع المحاكمة ، وعدم كفاية الأدلة يعني أن هذه الدعوى ليست على درجة من القنوة بحينث ب قرارللنيابة إصدار فالكفاية 

 . 2يرجح معها إحالتها إلى قضاء الحكم 

، أن المدعي صول المحاكمات الجزائيةمن قانون أ (/ أ 131) ونجد في التشريع الجزائي الأردني من خلال نص المادة

الأدلنة التني جمعهنا إثنناء التحقينق الابتندائي ، لتحديند منا إذا  بتقينيم عند استكماله لإجنراءات التحقينق المختلفنة يقوم العام

الجرميننة المرتكبننة والمشننتكى عليننه ، وبننناء علننى ذلننك يتخننذ قننراراه بمنننع  كانننت تتضننمن أيننة إشننارة تننربط بننين الوقننائع

لمندعي لومثل هذا التقينيم للأدلنة هنو دلينل واضنح علنى أن المشتكى عليه هو الفاعل، المحاكمة لعدم قيام الدليل على أن 

 . 3العام دوراا في وزن البينات التي يتم جمعها في مرحلة التحقيق الابتدائي 

منن ذات القنانون ، نلاحنظ أن النائنش العنام بصنفته الرئاسنية  (/ش131)النائش العام فمن خنلال ننص المنادة أما عن دور

بها هذا الأخير ، وأن هذا التدقيق يمتد ليشمل تقينيم قنرار المندعي  ميدقق في الأعمال والإجراءات التي قا ،للمدعي العام

، أو أننه لنم يقنم دلينل علنى أن المشنتكى علينه هنو  يشنكل جرمناا  العام المتضمن منع محاكمة المشتكى علينه لأن الفعنل لا

الذا ارتكش الجرم ، وذلك من خلال تقييمه للأدلة التي جمعها المدعي العام أثناء التحقيق الابتندائي ، وهكنذا نلاحنظ أن 

هو تقدير مبندئي لجندوى قرار النائش العام بالمصادقة على قرار المدعي العام بعدم إحالة الدعوى إلى المحاكم الجزائية 

دلينل علنى  فهنو إحالة الدعوى ووصولها إلى مرحلنة المحاكمنة ، وهنو تطبينق سنليم للقنانون النذا منحنه مثنل هنذا الحنق

 . 4 زن الأدلةفي مرحلة ما قبل المحاكمة بوالنيابة العامة  سلطة

حية التني منحهنا القنانون للنائنش أن الصنلا ( من قنانون أصنول المحاكمنات الجزائينة/ ج 131)من نص المادة ويتبين لنا

العام في تقييم عمل المندعي العنام والإجنراءات التحقيقينة التني قنام بهنا والقنرارات التني اتخنذها بنتيجنة اسنتكمال أعمنال 

كنل ذلنك يعند دلالنة واضنحة علنى أن عمنل  ،وعدم الأخذ بهذه النتائج والسير في الدعوى باتجاه رخنر ،التحقيق الابتدائي

نوعا من وزن الأدلة والوقائع التني تنم  نام كجهة تحقيقية للجنايات والرئيس الأعلى للمدعي العام ، إنما يتضمالنائش الع

،ذلنك أن المندعي العنام يتوجنش علينه بعند اتخناذه قنرار مننع جمعها فني مرحلنة التحقينق الابتندائي منن قبنل المندعي العام

لعام وهذا بدوره يبحث في ما قام به المدعي العنام منن إجنراءات المحاكمة أو الإسقاط أن يحيل إضبارة الدعوى للنائش ا

ويت كد من صحتها ومن سلامة ما وصل إليه من نتيجة بعد أن يقدر الأدلة والوقائع دون أن يلتزم بما وصل إليه المدعي 

                                                 
1

 . 319، ص  2114، انطبعت الأونى ،  ، لاضي التحميك في الماًىى الجٌائي الومارىد. أشرف ريضاٌ عبذ انذًٍذ  - 
2

 . 169يرجع سابك ، ص ، سلطت الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحميكد. عهً فضم أبى انعٍٍٍُ ،  - 
3

 . 131 – 136يرجع سابك ، ص  ،دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاث د. َائم عبذ انردًٍ ، - 
4

 . 139 – 131ص يرجع سابك ،  ،دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاث د. َائم عبذ انردًٍ ، - 
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علنى هنذا التقندير يحندد  العام من حكم، فهو يقدر الأدلة والوقنائع التني جمعهنا المندعي العنام أثنناء قيامنه بنالتحقيق وبنناءا 

 . 1 مصير الدعوى

فتنر  فني هنذا الننص أن يرفنع المندعي يُ من قانون أصول المحاكمنات الجزائينة و (4/  133 )وأيضا ومن نص المادة

العام قراره إلى النائش العام ، الذا يدقق بدوره في القرار ، وفي وقائع القضية ، ويعيد النظر في تقدير كفاية الأدلة  أو 

كفايتهنا للاتهنام ، أا أننه يفتننر  فني النائنش العنام أن يقنندر كفاينة الأدلنة علنى حصننول الواقعنة وعلنى نسنبتها إلننى عندم 

المشتكى عليه ، وتقديره في مدى توافر أركان الجريمة وانتفاء أسباش عدم قبنول الندعوى ، فنإذا تنوافرت هنذه الشنروط 

 . 2يصدر قراراا بمنع المحاكمة أو بإسقاط الدعوى أصدر قراراا بالإحالة ، وإذا انتفى أحد هذه الشروط ف

 اوالنتيجة التي نصل إليها أن سلطة التحقيق في التشريع الجزائني الأردنني سنواءا كنان المندعي العنام أو النائنش العنام لهن

مخنتص أو إمنا بإحالتهنا إلنى القضناء ال عامنةحدد بناءا على ذلك مصنير الندعوى الوتالحق في تقدير الأدلة ومدى كفايتها 

 بإصدار قرار بمنع المحاكمة ، حيث يكون للجهة التحقيقية سلطة تقديرية واسعة في تحديد وتقدير الأدلة .

 سلش النيابة العامة الحق في تقدير الأدلة .:  ثانياا 

والاتهنام ، لم نجد من جانش الفقه الجزائي من يؤيد سلش النيابة العامنة الحنق فني تقندير الأدلنة ومندى كفايتهنا للظنن      

سنلبت صنراحة النيابنة العامنة الحنق فني  فقندمحكمة التمييز الأردنينة  أما ،كذلك الحال بالنسبة للقضاء العربي والفرنسي

وزن البينة وتقديرها ، مستندة في ذلك إلى القول ب ن هذه الصلاحية هني حنق منن حقنوق المحكمنة دون النيابنة العامنة ، 

 محكمننة التمييننز الأردنيننة التنني أكنندت عنندم سننلامة قيننام النيابننة العامننة بننوزن  وسننارت فنني هننذا الاتجنناه أغلننش أحكننام

  -: هأن إلى محكمة التمييز في العديد من أحكامهاخلصت  د، فق 3البينة 

" لا يملك النائش العام حق تقدير الأدلة والاعتماد على ذلك في مننع محاكمنة المنتهم ، إذ أن تقندير البيننات والقناعنة بهنا 

 . 4حقوق المحكمة " حق من 

وقضت أيضاا " إن تقدير الأدلة المقدمة للنيابة العامة للإدانة أو عدم كفايتها هو من اختصاص المحكمة لا النيابة العامنة 

ولا يجوز للنائش العام أن يقرر منع المحاكمة اسنتنادا إلنى أن الأدلنة المقدمنة لنه غينر كافينة لإداننة المشنتكى علينه ، لأن 

م  لا يملنك تقندير البيننات والاعتمناد علنى ذلنك فني مننع المحاكمنة إذ أن تقندير البيننات والقناعنة بهنا حنق منن النائش العا

 . 5حقوق المحكمة " 

القضنائي علنى أن النيابنة العامنة لا تملنك تقندير البياننات المقدمنة فني  دفي حكم رخر لهنا : " وقند اسنتقر الاجتهنا قضتو

القضية والاعتماد على ذلك في منع المحاكمة ، لأن تقدير كفاية الأدلة المقدمة للنيابة العامنة للإداننة أو عندم كفايتهنا هنو 

ويكفني لإحالنة الندعوى إلنى  من اختصناص المحكمنة لأن وظنائ  النيابنة العامنة تقتصنر علنى جمنع الأدلنة لا تقنديرها ،

، وعليه فيكون قرار المدعي العام وقرار النائش العام المتضمن منع محاكمنة  المحكمة أن تكون هناك أدلة كافية للإحالة

 .  6المشتكى عليه قد تعر  إلى كفاية الأدلة أو هدمها فيكونا مخالفين للقانون " 

                                                 
1

 . 139 – 139، ص  انسابكانًرجع اَظر  - 
2

 . 145ًرجع سابك، ص ان  -
3

 . 142ص ، يرجع انسابك،  دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاث د. َائم عبذ انردًٍ ، - 
4

 1993،ص  1996،  9 – 1، يجهت َمابت انًذايٍٍ ، انعذد  411/95حًٍٍس جساء - 
5

 . 541، ص  1991،  4 – 3يجهت َمابت انًذايٍٍ ، انعذد ،  99/ 61حًٍٍس جساء  - 
6

 . 2195، ص  9 – 1، يجهت َمابت انًذايٍٍ ،  انعذد  99/  339حًٍٍس جساء  - 
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يس للنيابة العامة ) المندعي العنام أو النائنش العنام ( الحنق بتقندير البيننات إذن فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أنه ل

للاعتماد عليها في منع محاكمة المشتكى عليه أو المتهم ، على أساس أن تقدير أو وزن البينة هو عمل من أعمال قضاء 

يابة العامة للإدانة من عدم كفايتها هنو أن تقدير كفاية الأدلة المقدمة للن وهذا ما تؤكده محكمة التمييز بالقولالموضوع ، 

من اختصاص المحكمة لا النيابة العامة ، إذ لا يجوز للنائش العام أو المدعي العنام أن يقنرر مننع المحاكمنة اسنتناداا إلنى 

 . 1كون الأدلة المقدمة له غير كافية ، إذ عليهم دائما تقرير لزوم محاكمة المشتكى عليهم 

الحنق بمننع المحاكمنة إذا وجندت أن  التني أعطنت للنيابنة العامنةمييز مخال  لنصوص القانون غير أن موق  محكمة الت

وأنه لا مجال للاجتهاد في حالة وجود النص  الجزائية تالمحاكما أصول(من قانون 133)الأدلة غير كافية حسش المادة

الصنادر منن النيابنة العامنة للقنانون لعندم كما أن الأحكام الصادرة من محكمة التميينز بعندم مطابقنة قنرار مننع المحاكمنة 

كفاية الأدلة لأن تقدير البينة والقناعة بها حق من حقوق المحكمة وأنه كان على النيابنة العامنة أن تقنرر لنزوم المحاكمنة 

أصول التني أعطنت  النائنش العنام الحنق فني  133لا منع المحاكمة ، هي أحكام تتعار  مع الأحكام الواردة في المادة 

 .  2رير منع المحاكمة استنادا لعدم كفاية أدلة الاتهام تق

وإذا ما عرفنا أن ،) كفاية الأدلة( التي تخول النائش العام الحق في إصدار قرار بالإحالنة أو بمننع المحاكمنة تختلن  فني 

 الأخينرة لحكنم ، ففني الحالنةالمعنى عن )كفاية الأدلة ( اللازمة للحكم، فكفاية الأدلة اللازمة للإحالة لا تعني أنها كافية ل

 . 3يجش أن تكون الأدلة  كافية لتكوين قناعة المحكمة بالإدانة ويجش أن تكون جازمة لا مجال للشك فيها 

، لأنها عندما كانت تتكلم عنن سنلش أحكام محكمة التمييز جاءت متناقضة مع بعضها البع وعليه فإننا نرى بدورنا أن 

الأدلة كانت تتكلم عن أنه لا يحق للنيابة العامة تقدير الأدلة ومدى كفايتهنا للحكنم بالإداننة ،  النيابة العامة الحق في تقدير

وأنه إذا قامت النيابة العامة بتقدير كفاية الأدلة للحكم بالإدانة فإن تقنديرها هنذا يكنون مخنال  للقنانون ، ولنو كنان الأمنر 

يه ، إلا أننا نرى أن محكمة التمييز الأردنية أغفلت أمرا مهما وهنو على هذا المنوال لوافقنا محكمة التمييز فيما ذهبت إل

أن النيابة العامة ) المدعي العام أو النائش العام ( عندما تقوم بتقدير الأدلة لا تقصد من وراء ذلك تقدير كفاية الأدلة منن 

من وراء ذلك هو تقندير كفاينة الأدلنة للإحالنة عدمها للحكم بالبراءة أو الحكم بالإدانة ، وإنما كل ما تقصده النيابة العامة 

أو لمنع المحاكمة ، وهو أمر يختل  كل الاختلا  عن تقدير الكفاية للحكنم بالإداننة ، ذلنك أن تقندير كفاينة الأدلنة للحكنم 

ة بالإدانة من اختصاص محكمة الموضوع دون منازع في ذلك ، أما تقدير الأدلة لإصدار قرار الإحالة أو مننع المحاكمن

 فهو من اختصاص النيابة العامة.

ونلاحظ من أحكام محكمة التمييز والتي سلبت النيابة العامة الحق في تقندير كفاينة الأدلنة لا تخلنو منن تناق ،لأنهنا منن 

جهة سلبت النيابنة العامنة هنذا الحنق، ومنن جهنة ثانينة اشنترطت عنند إحالنة الندعوى تنوافر الأدلنة الكافينة، وتحديند هنذه 

يمكن أن يتم إلا من قِبل النيابة العامة لأنها  هي الجهة التي تملك إحالة الدعوى إلى المحاكمة المختصة وبذلك  الكفاية لا

                                                                                                                                                     
 . 549، ص  1991، انًجهت انمضائٍت ، انًجهذ الأول ، انعذد الأول ،  91/ 325واَظر أٌضا حًٍٍس جساء     

 . 346، ص  2111ت انمضائٍت ، انًجهذ انخايس، انعذد انخاسع ، ، انًجه 2111/  962وحًٍٍس جساء      

 1151، ص  1999،  11 – 9، يجهت َمابت انًذايٍٍ ، انعذد  96/  33حًٍٍس جساء و    
1

 . 143يرجع سابك ، ص  ،دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاثد. َائم عبذ انردًٍ ،  - 
2

 .  192، ص انسابكًرجع ان - 
3

 . 141يرجع سابك  ،دور الٌيابت العاهت في وزى البيٌاثبذ انردًٍ ، َائم ع د. - 
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نلاحظ كي  أن قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالمس لة لا تخلو من تناق ، فكي  يمكن القول بعدم حق النيابنة العامنة 

 افية للإحالة.بتقدير الأدلة وفي ذات الوقت اشتراط أدلة ك

 إذا لم تملك النيابة العامة الحق في تقدير الأدلة فمن الذا يملك مثل هذا الحق ؟  هولذلك فالسؤال الذا يطر  نفسه  

 نجيش على هذا السؤال ونقول أن هذا الحق لا تملكه إلا النيابة العامة .

حنق للنيابنة العامنة بتقندير حالنة عندم قينام دلينل ولكن ومن جهة أخرى فإننا نرى أن محكمة التمييز الأردنية قد أعطت ال

لإصدار قرار بمنع المحاكمة ، فإذا قام المدعي العام بإصدار قرار بمنع المحاكمة بناء على عدم وجود دليل فنإن قنراره 

عنام " لا يخنال  القنانون قنرار المندعي ال -:أننه فني أحند أحكامهنا  ررت محكمنة التميينزهذا يكون موافقا للقنانون  فقند قن

المتضمن منع محاكمة المتهمين عن جرم التزوير واستعمال مزور المنسوش إليهما إذا تبين له أنه لنم يقنم دلينل علنى أن 

المشتكى عليهما ارتكبا الفعل المسند إليهما ، ويكون قرار النائش العام بالموافقة على قرار المدعي العام متفقا مع أحكنام 

 . 1القانون " 

علق بموق  محكمة التميينز بسنلش النيابنة العامنة الحنق فني تقندير عندم كفاينة الأدلنة لإصندار قنرار بمننع وأخيراا وفيما يت

المحاكمة فإن موقفها هذا فيه مساس بقرينة البنراءة، لأننه فني هنذه الحالنة يتوجنش علنى النيابنة العامنة إحالنة أا مشنتكى 

ل ارتكابه للجريمنة ضنعيفة ويتنرجح معهنا احتمنال البنراءة عليه إلى المحكمة حتى ولو كانت الأدلة التي تشير إلى احتما

 أكثر من احتمال الإدانة. 

 

 المبحث الثاني

 الإحالة إلى المحاكم   

عندما ينتهي المدعي العام من إجراءات التحقيق ويتبين لنه أن الجريمنة التني حقنق فيهنا قند وقعنت فعنلا ، وأن المشنتكى 

 . 2إلى المحاكمة حسش نوع الجريمة مخالفة كانت أم جنحة أم جناية  ةحالالإبعليه هو الذا ارتكبها فإنه يصدر أمره 

الأمر الذا يقرر به المدعي العام إدخنال الندعوى فني حنوزة المحكمنة المختصنة ، والأمنر بالإحالنة  هووالأمر بالإحالة 

. وقند نصنت علنى أوامنر  3 على هذا النحو هر قرار بنقل الدعوى منن مرحلنة التحقينق الابتندائي إلنى مرحلنة المحاكمنة

 .جزائيةال المحاكمات أصول( من قانون 133(و)132و) (131)ن يالإحالة التي يصدرها المدعي العام المادت

إذن الإحالة هي إدخال الندعوى حنوزة المحكمنة وقنرار المندعي العنام بالإحالنة هنو قنرار قضنائي يترتنش علينه انقضناء 

هذا القرار أن يقوم ب ا إجراء من إجنراءات التحقينق ، كمنا يترتنش علينه أن  سلطته بالتحقيق ، فلا يجوز له بعد صدور

تتصل المحكمة بالدعوى ، ولا يجوز للمحكمة إذا وجندت نقصنا فني التحقينق أن تعيند للنيابنة العامنة الأوراق  لاسنتكمال 

 . 4النقص لأن ولاية سلطة التحقيق تكون قد انقضت بصدور القرار بالإحالة 

الندعوى الجنائينة المضني قندما فني نظنر هنذه الندعوى بعرضنها علنى المحكمنة المختصنة تمهيندا لمحاكمنة وتعني إحالة 

بهد  مساءلته عن الجريمة المنسوبة إليه ، ومجازاته عنها متى أمكنن ذلنك ، وتختلن  الإحالنة علنى هنذا  المشتكى عليه

                                                 
1

 . 2161، ص  1996،  9 – 1، يجهت َمابت انًذايٍٍ ، انعذد  96/  153حًٍٍس جساء  - 
2

 . 299ص  ،2111لاَىٌ أصىل انًذاكًاث انجسائٍت، دار انثمافت نهُشر وانخىزٌع،  د. يذًذ صبذً َجى ، - 
3

 . 522يرجع سابك ، ص  ،شرح لاًىى أصىل الوحاكواث الجسائيت ،د. كايم انسعٍذ  - 
4

 . 211 – 211يرجع سابك ، ص  هحاضراث في لاًىى أصىل الوحاكواث الجسائيت، د. فاروق انكٍلاًَ ، - 
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الطرق قرار منع المحاكمنة ، فنإذا منا فرقننا النحو عن غيرها من طرق التصر  في التحقيق الابتدائي،ولعل أظهر هذه 

بين الإحالة وقنرار مننع المحاكمنة منن منظنور عضنوا : فكلاهمنا أمنر بإقفنال التحقينق الابتندائي ، إذ بن ا منهمنا تنتهني 

مرحلة التحقيق ، لكنهما يختلفان من منظور موضوعي : إذ بن مر الإحالنة تتواصنل الندعوى الجنائينة وتندخل فني حنوزة 

، بينما بنالأمر الصنادر بمننع المحاكمنة تتوقن  الندعوى عنند  المشتكى عليهم تعبيرا عن ترجيح احتمال إدانة قضاء الحك

 بحينث ينتم تطبينق الأصنل وهنو بنراءةأمنر الندعوى  وبنذلك ينتهنيهذا الحد لأسباش قانونينة أو موضنوعية تبنرر ذلنك ، 

 .   1إليه  من شبهة ارتكابه للجريمة ، أو من إسنادها قانونا المشتكى عليه

ويختل  أمر الإحالة حسش نوع الجريمة مخالفة كانت أم جنحة أم جناية ، وليتم إصدار الأمر بالإحالنة لا بند منن تنوافر 

تننربط المشننتكى عليننه  التنني دلننة كافيننةالأعنندة شننروط ، إلا أن أهننم هننذه الشننروط والمتعلقننة بموضننوع بحثنننا هننو تننوافر 

 ه الجزئية بالدراسة فقط.هذبالجريمة ،وعلى ذلك فإننا سنتناول 

إذا رأى المحقق بعد الانتهاء من التحقيق أن الأدلة كافية لترجيح إدانة المشنتكى علينه يُصندر قنرارا بإحالتنه وعلى ذلك ف

إلننى المحكمننة ، وعلننى الننرغم مننن أن المحقننق يقننوم بنندور لا يختلنن  كثيننرا عننن دور قاضنني الحكننم فنني تمحننيص الأدلننة 

ت البحث في براءة المشتكى عليه أو إدانته ، بل في تمحيص الأدلة لتقدير مدى صلاحية نظر وتقديرها ، فإن مهمته ليس

النندعوى أمننام القضنناء المخننتص، إذ يكفنني فنني أدلننة الإحالننة التننرجيح ، بينمننا يشننترط فنني الأدلننة التنني يبنننى عليهننا الحكننم 

 . 2الجزائي الجزم واليقين 

الأدلنة الكافينة لإحالنة المشنتكى قانون أصول المحاكمنات الجزائينة من   / أ 133المادة وضمن هذا الإطار يفهم اشتراط 

يتبننين أن الإحالننة إلننى المحكمننة فنني حالننة كننون الفعننل المسننند  133الرجوع لنننص المننادة  فبنن ،للمحكمننة جنايننةفنني  عليننه

 قنوة وطا أكثنرللمشتكى عليه هو من الجنايات ، يختلن  عنن أحنوال الجننح والمخالفنات ، إذ يتطلنش مثنل هنذا الأمنر شنر

كضمان للمشتكى عليه عند إحالته إلى محكمة الجنايات ، فلا يحال المتهم بجناية إلى المحاكمة كيفما اتفق ، لأن جسنامة 

الجريمنة ، ومبندأ المحافظنة علنى سنمعة المنتهم ، يقتضني أن تنتم الإحالنة بصنورة معيننة وبنإجراءات معيننة ننص عليهنا 

مننة جنائيننة إلا بعنند أن يصنندر النائننش العننام أو مننن يقننوم مقامننه قننرارا باتهامننه بتلننك المشننرع فننلا يقنندم المشننتكى عليننه بته

الجريمة، فلا يحال أا فرد إلنى محكمنة الجناينات إلا إذا كاننت هنذه الإحالنة وهنذا الاتهنام يرتكنز علنى أسناس متنين منن 

 . 3ئش العام الواقع والقانون، بعد دراسة القضية من جانش المدعي العام وتمحيصها من جانش النا

الظنن  رللمدعي العام أن الفعل يشكل جرما من نوع الجناية ، وأن الأدلة كافية لإحالة المدعى عليه يصدر قنرا نفإذا تبي

هو قرار غير نهائي ، وبالتالي ليس منن شن نه المشتكى عليه عليه بذلك الجرم ، وقرار المدعي العام بالظن بجناية على 

الندعوى ، ولا بند منن رفعنه إلنى النائنش العنام باعتبناره ) البوابنة الإجبارينة ( لمحكمنة  عقد الاختصاص للمحكمنة بنظنر

،  4الجنايات ، فهو الوحيد الذا يتولى إصدار قرار الاتهنام إن وجند أن قنرار المندعي العنام بلنزوم المحاكمنة فني محلنه 

ذات الاختصناص لمحاكمتنه ، ودور المندعي  ويعيد النائش العام إضبارة الدعوى إلى المدعي العام ليقدمها إلى المحكمنة

العام في تقديم الدعوى إلى المحكمة ذات الاختصاص ليس مجرد عمل إدارا يستهد  إيصال  الأوراق لقلم المحكمة ، 
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2
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وإنما هو إجراء قضائي يترتش عليه اتصال المحكمة بالدعوى ، بحيث لا يجوز للمحكمنة أن تنظنر الندعوى إذا لنم تقندم 

 . 1ي العام لها من المدع

  صننننننول المحاكمننننننات الجزائيننننننةمننننننن قننننننانون أ 132المننننننادة فقنننننند نصننننننت عليننننننه  الجنننننننحالإحالننننننة فنننننني أمننننننا 

قولهننا : " إذا تبننين للمنندعي العننام أن الفعننل يؤلنن  جرمننا جنحيننا يقننرر الظننن علننى المشننتكى عليننه بننذلك الجننرم ويحيننل ب 

 إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته".

جنحينا منن اختصنناص محكمنة الصنلح وكانننت الشنكوى قند قنندمت للمندعي العنام فيحننال مباشنرة إلننى  أمنا إذا كنان الجننرم

 . 2المحكمة دون أن يصار إلى إصدار قرار ظن 

 132ويفتر  صدور هذا القرار وجود " أدلة كافية " على وقوع الفعل ونسبته إلى المشتكى علينه ، وإن كاننت المنادة 

أن المندعي العنام يقنرر يندل علنى لنم تشنترط وجنود هنذا الشنرط ، فظناهر الننص  يةصول المحاكمات الجزائمن قانون أ

الإحالة في الجنح بغ  النظنر عمنا إذا كاننت الأدلنة متنوافرة أم لا ، كمنا أن اشنتراط المشنرع وجنود " الأدلنة الكافينة " 

 .3للجنح  للإحالة في الجنايات قد يعني عدم اشتراطها للإحالة بالنسبة

منحت المدعي العام صلاحية منع المحاكمة إذا تبين أنه لم يقم دليل على أن المشنتكى  (131)قة أن المادةولكن في الحقي

عليه هو الذا ارتكنش الجنرم ، وهنذا يعنني أن المندعي العنام لا يجنوز لنه الإحالنة إلا إذا تنوافرت الأدلنة ، فنإذا انعندمت 

وجود " الأدلة الكافية " للإحالة في الجنايات ، ولم يشترط ذلنك  المشرع أما لماذا اشترط،الأدلة فإنه يقرر منع المحاكمة

 . 4 "التخبط التشريعي" بالنسبة للجنح فليس له تفسير سوى

إلنى المحكمنة علنى أسناس أن تقندير وبينان منا إذا كاننت فني جمينع الجنرائم فيكفي إذن أن تكون هناك أدلة كافية للإحالة 

 عود للمحكمة ذاتها .كافية للحكم بالإدانة أو غير كافية ي

ينبغي أن يكون مفهوما أن ما يعنيه الأمر بالإحالة هو تقدير المندعي العنام لتنوافر الأدلنة الكافينة علنى حصنول الواقعنة و

وذلك كمنا هنو واضنح فني نصنوص القنانون ، ولا تعنني كفاينة الأدلنة أنهنا كافينة لإداننة  المشتكى عليهوعلى نسبتها إلى 

ختصناص للمندعي العننام بتقرينر الإداننة، فتلنك مهمنة المحكمننة ، وإنمنا تعنني كفاينة الأدلنة لتقننديم ، إذ لا ا المشنتكى علينه

إلى المحاكمة، أا تقدير المندعي العنام رجحنان الإداننة ولنيس يقينهنا ، وجزمنه بنذلك علنى نحنو منا تفعلنه  المشتكى عليه

يحيله إلنى المحاكمنة ، لأننه ينرى احتمنال الإداننة ومع ذلك  المشتكى عليهالمحكمة ، ولذلك فقد يقدر المدعي العام تبرئة 

 . 5أرجح من احتمال البراءة ، وذلك يعني أن الشك عند التصر  في التحقيق يفسر ضد مصلحة المتهم 

فالشك يفسر لصالح المتهم أمام قضاء الحكم، والأمر ليس كذلك أمنام سنلطة التحقينق، فنإذا كاننت الأدلنة تتنراو  منا بنين 

ها فنإن النيابنة العامنة لا تفضنل الأمنر بمننع المحاكمنة وإنمنا تقنوم بإحالنة الندعوى إلنى قضناء الموضنوع، الإدانة أو عدم
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والذا هو ذو سلطات واسعة في إجراء تحقيق نهائي يتم سماع الخصوم فيه، من ثم يكون أقدر علنى وزن الأدلنة وبينان 

 . 1تهم أمام سلطة الاتهام أوجه الشك واليقين فيها، ولأجل ذلك فإن الشك يفسر ضد مصلحة الم

لذلك يمكن لنا القول أن قرينة البراءة فيما يتعلق بالإحالة إلى المحاكم تهدر بناءا على الشك، لأن وجود أدلة فيها شك في 

تسمح للمدعي العام بإحالة الدعوى إلى المحكمنة المختصنة ، أا أن الشنك هننا  المشتكى عليهإمكانية إسناد الجريمة إلى 

مصننلحة المنتهم ، وهننذا بخننلا  الحننال فني قننرار منننع المحاكمنة ، حيننث أن الشننك فنني هنذه الحالننة يفسننر فنني  يفسنر ضنند

فيفسر تارة فني مصنلحة المنتهم ، وتنارة أخنرى  في مرحلة التحقيق مصلحة المتهم ، أا أنه يوجد للشك تطبيقات مختلفة

مرحلنة السنابقة للمحاكمنة ، ولكنن الفنارق بنين م ، رغنم أن الشنك فني كلتنا الحنالتين يكنون فني الهيفسر ضد مصلحة المت

الحنالتين  أننه فني حالنة الإحالننة إلنى المحكمنة فنإن الإدانننة تكنون راجحنة علنى البنراءة أا يوجنند شنك كبينر فني ارتكنناش 

 الأدلة الكافية . النصوص القانونيةلذا تشترط للجريمة  مشتكى عليهال

ة تكون راجحنة علنى الإداننة ، ففني هنذه الحالنة يوجند شنك كبينر فني أما في حالة إصدار قرار بمنع المحاكمة فإن البراء

للجريمة لعدم توافر دليل أو أدلة كافية علنى ارتكناش المشنتكى علينه للجريمنة ، لنذلك يصنار  المشتكى عليهعدم ارتكاش 

 إلى تطبيق الأصل العام في الإنسان وهو البراءة ، ويتم تفسير الشك هنا في مصلحة المتهم .

عد أن انتهينا من البحث في قرينة البراءة وإهندارها فني مرحلنة منا قبنل المحاكمنة، ووجندنا أننه وبشنكل عنام ينتم الآن وب

إهدار هذه القرينة في هذه المرحلة بناء على الشك، فإنننا سننقوم بالبحنث فني هنذه القريننة فني مرحلنة المحاكمنة، وكين  

 يمكن أن يتم إهدار هذه القرينة في هذه المرحلة. 
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 الخاتمة

ى حنالات معيننة يجنوز فيهنا فيما يتعلق بقرار منع المحاكمة فقد تبين لنا من خنلال هنذه الدراسنة أن المشنرع ننص علن   

العامة إصدار قرار بمنع محاكمة المشنتكى علينه، ومنن ضنمن هنذه الحنالات إصندار قنرار بمننع المحاكمنة فني للنيابة 

باش التبرير، وقد أحسن المشرع فيما ذهش إليه، ولكن نظراا لوجود أسباش تبرير أخرى حالة الدفاع الشرعي ك حد أس

ويترتش عليها نفس النتيجة من حيث سلخ الصفة الجرمية عن الفعنل بحينث يكنون توقين  المشنتكى علينه دون طائنل. 

ر أياا من هذه الأسنباش، فإننا نرى أنه من الأفضل لو ينص المشرع على وجوش إصدار قرار بمنع المحاكمة عند تواف

 مع العلم أن قرار منع المحاكمة يعتبر مراعياا لقرينة البراءة، هذا من جهة. 

ولكن ومن جهة ثانية وفيما يتعلق بذات الموضوع ـ قرار منع المحاكمة ـ فإننا نرى أن المشنرع أهندر قريننة البنراءة  

يه الموقو  وإرساله لهذا القرار إلى النائش العام، حيث في حالة إصدار المدعي العام قرار بمنع محاكمة المشتكى عل

أن المشتكى عليه يبقى موقوفاا إلى حين إصدار النائش العام قراره بالموافقة على ما ذهش إليه المدعي العام من تقرير 

قنرار منع محاكمة المشتكى عليه، فكان يجدر بالمشرع الجزائي أن ي مر بنإطلاق سنرا  المشنتكى علينه فنور صندور 

منع المحاكمة من المدعي العام دون الحاجة إلى انتظار موافقة النائش العام. فإذا أيد النائش العنام قنرار المندعي العنام 

 يكون إطلاق سرا  المشتكى عليه في محلة، وإذا رفضه فيمكن في هذه الحالة إعادة توقي  المشتكى عليه.

 ن سلش النيابة العامة الحق في تقدير الأدلة لإصدار قرار منع المحاكمة أو اما  فيما يتعلق بموق  محكمة التمييز بش       

الإحالة، فإننا نرى أن محكمة التمييز الموقرة أخط ت فيما ذهبت إليه، ذلك أنها من جهة وكما مر معنا تخال  نصوص 

امها لأنها كانت تشترط للإحالة أن قانونية تجيز للنيابة العامة تقدير الأدلة، ومن جهة ثانية كانت تناق  نفسها في أحك

تكون الأدلة كافية ويفهم من هذا الاشتراط أن تقدير كفاية الأدلة من اختصاص النيابة العامة لأنها الجهة التي تملك 

إصدار قرار الإحالة.كما أنه إذا سلبت المحكمة النيابة العامة سلطة تقدير كفاية الأدلة فإن اشتراطها لكفاية الأدلة عند 

الإحالة لا فائدة منه لأنه وفق ما تذهش إليه هذه المحكمة يتوجش على النيابة العامة إحالة الدعوى إلى المحكمة مهما 

كانت قوة الأدلة.ونرى أن السبش وراء هذا الموق  الغريش لمحكمة التمييز هو خلطها لمعنى كفاية الأدلة، فهي لم 

هو كفايتها لإصدار قرار الإحالة أو منع المحاكمة وهو قرار مبني على  تنتبه إلى أنه يقصد بتقدير كفاية الأدلة هنا

 الظن والترجيح، ولا يقصد بكفاية الأدلة أن تكون كافية لإصدار حكم بإدانة المشتكى علية.
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